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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب ما جاء في العين، إلى باب كيف الرقى؟
الكلمات الافتتاحية: العين، الرقية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب ما جاء في العين، إلى باب كيف الرقى؟
II. موضوع المقالة 
- باب ما جاء في العين:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والعين حق)). وهذا الحديث من صحيفة همام بن منبه، التي كتبت في عهد أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وانتقلت مكتوبةً بإسناد واحدٍ، وهي مائة وتسعة وثلاثون حديثًا.

((العين)) أي: أثر العين. ((حق)) يعني: أن الإضرار بالعين والإصابة بها حق، كما يتعجب الشخص بما يراه بعينه، فيتضرر ذلك الشيء بعينه حين ينظر إليه بها، وتحقيقه أن الشيء لا يُعان -يعني: لا يُحسد- وتؤثر فيه العين إلا بعد كماله، وكل كامل يعقبه نقص، ولما كان الإضرار بقضاء الله تعالى بعد العين أضيف ذلك إليها.
وقال بعض العلماء: "والعين حق" لا بمعنى أن لها تأثيرًا، بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى، عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألِم أو هلكة.

وقال الإمام النووي: أنكر طائفة العين فقالوا: لا أثر لها. والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق -صلى الله عليه وسلم- أخبر بوقوعه، فلا يجوز تكذيبه.

واعلم أن العين عينان: عين إنسية، وعين جِنية، وكما تصيب العين بالنظر تصيب بالوصف من غير رؤية. قال تعالى: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ} (القلم: 51)، فمجرد سماع الذكر من غير رؤية كانوا يكادون يزلقونهم بأعينهم، أي: يؤثرون فيه بأبصارهم.

وقال بعضهم: العائن تنبعث من عينه قوة سُمِّية تتصل بالمَعين، فيهلك، كما تنبعث من الأفعى. والمذهب أن الله تعالى أجرى العادةَ بخلق الضرر عنه مقابلة هذا الشخص بشخص آخر، وأما انبعاث جوهر منه فهو من الممكنات، يعني: انبعاث شيء من العين إلى المعين فهو من الممكنات غير المحيلات، وقد أثبته رسول الله -صلى الله عليه وسلم".

- قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين)) يعني: الذي أصابه العين.

قال بعض العلماء: هو أن يغسل العائن داخل إزاره، ووجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، في قدح، ثم يُصب على من أصابه العين، وهو المراد بكلمة "المَعِين"، اسم مفعول: كمَبِيع، واختلفوا في داخلة الإزار، فقيل: الفرج. وقال القاضي عياض: والظاهر الأقوى أنه أنه ما يلي البدن من الإزار. انتهى.

قال الحافظ في (الفتح): "وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجُحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان أبيضَ حسنَ الجسم والجلد، فنَظر إليه عامر بن ربيعة، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مُخبأة، يعني: امرأة في خدرها، فلُبِط -أي: صُرع وزنًا ومعنًى- سهلٌ، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((هل تتهمون به من أحد؟)) يعني: أصابه بالعين. قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامرًا، فتغيظ عليه، فقال: ((علام يقتل أحدُكم أخاه؟! هلَّا إذا رأيتَ ما يعجبك برَّكتَ)) يعني: قلت: تبارك الله، ثم قال: ((اغتسل له)) فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم صَب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم بعد ذلك يُكفأ القدح الذي كان فيه الماء، ففُعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس".

وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟

واحتج مَن أوجبه برواية مسلم: ((وإذا استُغسلتم -يعني: طُلب منكم الغسل- فاغسلوا)) قال المازري: والصحيح عندي الوجوب. قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عُرف واحد بالإصابة بالعين أن يُجتنبَ ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيتِه، فإن كان فقيرًا رَزقه ما يكفيه، ويكف أذَاه عن الناس، فضرره أشدُّ من ضرر أكل البصل والثوم.

وقوله: ((برَّكتَ)) أي: قلت: اللهم بارك عليه، فإنه يدفع عنه إصابة العين، ويدفع ذلك قوله أيضًا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

وداخلة الإزار -كما قلنا- فيه قولان:

أحدهما: أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، يعني: عند ربط الإزار.

والثاني: الفرج. قاله ابن رسلان.

- باب في الغَيْل:

قال في (النهاية): "الغِيلة بالكسر: الاسم من الغَيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حبلت وهي مرضع".

- قال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماءَ بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تقتلوا أولادَكم سرًّا، فإن الغيل يدرك الفارس فيُدَعْثِرُه عن فرسه)).

- ثم قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جُذامة الأسدية أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهَى عن الغَيلة أو الغِيلة، حتى ذُكِّرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك، فلا يضر أولادهم)). قال مالك: "الغيلة أو الغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع".

الفارس يعني: الراكب، ولفظ ابن ماجه: ((لا تقتلوا أولادَكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفارسَ على ظهر فرسه حتى يصرعه)) وهذا هو معنى يدعثره. قال الخطابي: معناه: ويصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم. ويقال في البناء: قد تدعثر، إذا تهدم وسقط. يقول -صلى الله عليه وسلم: ((إن المرضع إذا جومعت فحملت، فَسَدَ لبنها، ونهك الولد)) أي: هزل الولد، إذا اغتدى بذلك اللبن فيبقى ضاويًا، فإذا صار رجلًا وركب الخيلَ فركضها أدركه ضعف الغَيل، فزال وسقط عن متون الخيل، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سِر لا يُرى ولا يُشعر به.
قال في النهاية: ((فيدعثره)) أي: يصرعه ويهلكه، والمراد النهي عن الغيلة، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع وربما حملت، واسم ذلك اللبن "الغَيل"، فإذا حملت فسد لبنها، يريد أن مِن سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه، أن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتد، ويبلغ مبلغَ الرجال، فإذا أراد منازلةَ قِرْن في الحرب وَهَنَ عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره ذلك الغيل.

قال السندي: نهى عن الغيل؛ بأنه مضر بالولد الرضيع وإن لم يظهر أثره في الحال، حتى ربما يظهر أثرُه بعد أن يصير الولد رجلًا فارسًا، فيسقطه ذلك الأثرُ عن فرسه فيموت. انتهى.

قال المنذري: "والحديث أخرجه ابن ماجه".

أما الحديث التالي في هذا الباب، فهو يتعارض مع هذا النفي في هذا الحديث. وهو حديث جذامة الأسدية، وهو: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم)). ولفظ ابن ماجه: ((فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يقتلون أولادَهم)) قال السندي: وأراد النهي عن ذلك؛ لِمَا اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، ثم رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدمُ الضرر في بعض الناس، كفارس والروم، وهذا يقتضي أنه فُوِّض إليه في بعض الأمور ضوابط، فكان ينظر في الجزئيات واندراجها تحت الضوابط، يعني: يجتهد ويقيس بناء على ضوابط أو عللٍ موجودة في هذا وذاك، يعني: هذا دليل على اجتهاد الرسول -عليه الصلاة والسلام.

قال: "وحديث أسماء يحتمل أنه قال على زعم العرب قبل حديث جذامة، ثم علم أنه لا يضر فأذن به، كما في رواية جذامة" انتهى.

ويُفهم هذا من صنيع المؤلف فإنه ذكر أولًا حديث أسماء في الامتناع، ثم ذكر حديث الجواز، أي: حديث جذامة.

واعتُرض على هذا الرأي بأن هذا بعيد؛ لأن مفادَ حديث جذامة أنه أراد النهي ولم ينه، وحديث أسماء فيه نهي، فكيف يكون حديث أسماء قبل حديث جذامة؟! يعني: أن حديث جذامة الذي هَمَّ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنهي كان أولًا، ثم نهى بمقتضى حديث أسماء بعد أن تحقق أنه يضر، إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكِبر.

وهكذا صنيع الإمام ابن ماجه، فإنه ذكر -على عكس أبي داود هنا- ذكر أولًا حديث جذامة ثم ذكر حديث أسماء.

قال ابن رسلان: "وفي هذا الحديث -حديث جذامة- جواز الغيلة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها، وبين سببَ ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه قال أهلُ الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه على الوحي، يعني: يوحى إليه دائمًا، والصواب الأول.

قيل: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجه:

أحدها: لكثرتهم.

والثاني: لسلامة أولادهم في الغالب.

والثالث: أنهم أهل طِب وحكمة، فلو علموا أن هذا يضر ما فعلوه.

فإن قلتَ: حديث جذامة وأسماء متعارضان ومتنافيان بوجهين:

أحدهما: أن في حديث أسماء أخبر -صلى الله عليه وسلم- مؤكِّدًا بالقسم في رواية ابن ماجه". قال: ((فوالذي نفسي بيده ...)) إلى آخر الحديث، بوجود الغيل وأثره.

وأخبر بنفيه في حديث جذامة بأن الفرس والرومَ يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم.

والوجه الثاني: أن التنافي بينهما بوجود النهي وعدمه، فإن حديث أسماء يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنه، فإنه قال: ((لا تقتلوا أولادكم سرًّا)) وهذا نهي، وفي حديث جذامة: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة)) وهذا يقتضي أنه لم ينهَ عنه، فكيف وجه التوفيق بينهما؟

وجه التوفيق بينهما أن حديث جذامة مقدم؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر على عادة العرب وخيَّالاتهم، أن الغيل يضر، ثم نظر إلى فِعل فارس والروم فظن أنه لا يُضر.
فعلى طريقة العرب هَم أن ينهى عنه، ثم على طريقة فارس والروم؛ لِمَا غلب على ظنه أنه لا يضر، كف عنه وامتنعَ، ثم بعد ذلك أُعلِمَ من الله -سبحانه وتعالى- أنه يضر، ولكن ليس ضرره على الغالب، بل هو قليل، يؤثر أحيانًا في بعض الأمزجة، فنهى عنه -صلى الله عليه وسلم- تنزيهًا، فعلى هذا يتفق الحديثان ولا يبقى بينهما تعارض. والله تعالى أعلم.

- باب في تعليق التمائم:
- قال أبو داود -رحمه الله تعالى- في هذا الباب: حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود، عن مالك بن مِغول، عن حصين، وهو ابن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا رقيةَ إلا مِنْ عَيْن أو حُمة)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من عين أو حمة)) هو بضم الحاء وتخفيف الميم، وأصلها: حُمَو، والهاء فيه عِوض من الواو المحذوفة. قاله السيوطي.

وقال الخطابي: "الحمة: سم ذوات السموم، وقد تُسمى إبرة العقرب والزنبور حمة؛ ذلك لأنها مجرى السم، وليس في هذا نفيُ جواز الرقية في غيرهما -في غير العين والحمة، الحسد والسم- لأنه قد ثبت: ((عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به)). وقال للشفاء: ((علمي حفصةَ رقيةَ النملة)).

وإنما معنى الحديث الذي معنا: أنه لا رقية أَولى وأنفع من رقية العين والسم، وهذا كما قيل: "لا فتى إلا علي"، "ولا سيف إلا ذو الفقار". فالفتيان كثيرون والسيوف كثيرة، ولكن هذا أفضلها. قال المنذري: "والحديث أخرجه الترمذي".

- باب في الرقى:

قال في (المصباح): "رقيته أرقيه من باب رمى، رقيًا: عوذته بالله. والاسم: الرقيا، على وزن فُعلَى، والمرة: رقية، والجمع: رقى. مثل: مدية ومدى".

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: "الرقى: جمع رقية وهي العوذة، وقيل: ما يُقرأ من الدعاء لطلب الشفاء، وهي جائزة بالقرآن وبالأسماء الإلهية، وما في معناها بالاتفاق، وبما عداها حرام، لاسيما بما لا يفهم معناه".

​​​- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: ((كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعْرِضوا عليّ رقاكم، لا بأسَ بالرقى ما لم تكن شركًا)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما لم تكن شركًا)) هذا هو وجه التوفيق بين النهي عن الرقية والإذن فيها، والحديث فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضررَ فيه ولا منعَ من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا؛ لأن ما لا يُفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك.

- باب كيف الرقى؟:

- قال أبو داود -رحمه الله تعالى- في هذا الباب: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب قال أنس -يعني لثابت: ((ألا أرقيك رقيةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، قال: فقال: اللهم رَب الناس، مذهب الباس، اشفِ أنتَ الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاءً لا يغادر سَقمًا)).

قوله: "ألا أرقيك"، أي: ألا أُعوِّذك. ((اللهم رب الناس)) أي: يا رب الناس. ((مذهب الباس)) أي: مذهب البأس وهو الشدة والضرر.

((اشفِ أنت الشافي)) فيه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن، فاسم الشافي ليس موجودًا في القرآن، ما لم يوهم نقصًا، وكان له أصل في القرآن هكذا، ففي القرآن: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (الشعراء: 80).

((لا شافيَ إلا أنت)) لأن الدواء لا ينفع إلا بتقديرك وبإذنك سبحانك.

((اشفه)) بكسر الهاء، أي: العليل. ضمير العليل المريض، أو "اشفهْ" هي هاء السكت. ((لا يغادر)) أي: لا يترك سقمًا إلا أذهبَه.

قال المنذري: "وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي".

- قال أبو داود: حدثنا عبد الله القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن خُصيفة، أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي، أخبره أن نافعَ بنَ جبير، أخبره عن عثمان بن أبي العاص: ((أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عثمان: وبي وجع قد كاد يُهلكني. قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: امْسَحْه بيمينك سبعَ مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك، فأذهب اللهُ ما كان بي، فلم أزل آمُر به أهلي وغيرَهم)).

وقوله -أي: عثمان: "قد كاد يهلكني" أي: قارب على هلاكي، ولمسلم وغيره من رواية الزهري عن نافع عن عثمان: أنه اشتكى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له -صلى الله عليه وسلم: ((امسحه -أي: موضع الوجع- بيمينك سبع مرات)). وفي رواية مسلم قال: ((ضع يدَك على الذي يألم من جسدك)). وللطبراني والحاكم: ((ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، فامسح بها سبع مرات وقل -زاد مسلم: بسم الله ثلاثًا قبل قوله: أعوذ بعزة الله)).

وقوله: ((أعوذ بعزة الله)) يعني: أعتصمُ بعزة الله. ((من شر ما أجد)) وفي رواية مسلم زيادة: ((وأحاذر)). يعني: وأخاف.

وللطبراني والحاكم عن عثمان أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع، وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن محمد بن سالم، قال: قال لي ثابت البناني: ((يا محمد، إذا اشتكيتَ، فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أَعد ذلك وترًا)) قال: فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثه بذلك. قال: "فأذهب اللهُ ما كان بي من الوجع".

وقوله: "فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم"؛ لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي؛ لِمَا فيه من ذكر الله، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزته وقدرته، وتَكراره يكون أنجحَ وأبلغَ، كتكرار الدواء الطبيعي باستقصاء إخراج المادة التي تسبب المرض.

وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها، وهو عدد توقيفي.

قال المنذري: "وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه".

- وفي الباب نفسه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد ربه -يعني: ابنَ سعيد- عن عمرةَ عن عائشة قالت: ((كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه، ثم قال به في التراب: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يُشفى سقيمُنا بإذن ربنا)).

كلمة "قال": تُستعمل في بعض الأحيان بمعنى فعل، وهي هنا كذلك. فقوله: ((إذا اشتكى يقول بريقه)) يعني: يفعل بريقه، يعني: يبل أصبعَه بريقه. ((ثم قالَ به في التراب)) يعني: غمسه في التراب. ولفظ مسلم: ((كان إذا اشتكى الإنسانُ الشيءَ منه، أو كانت به قرحة أو جرح، يقول، يشير بريقه، ثم قال: أي أشار به)).

وعند مسلم: ((قال النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصبعه هكذا)). ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها.

قال النووي: "ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح".

((تربة أرضنا)) هو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه هي تربة أرضنا. ((بريقة بعضنا)) أي: هي ممزوجة بريقه. ولفظ البخاري: ((بسم الله، تربة أرضنا، وريقة بعضنا)) وهذا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية.

قال النووي: "المراد بأرضنا ههنا -يعني: في الحديث- جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها. والريقة أقل من الريق".

((يشفى)) بصيغة المجهول علة للممزوج. قاله السندي.

((بإذن ربنا)) يعني: يشفى هذا المريض أو هذا السقيم ليس بالريق لذاته، وليس بالتربة لذاتها، وإنما بإذن الله -عز وجل- إذا أذِنَ أن يكون هذا شفاء للدواء شُفي المريض بإذن الله -سبحانه وتعالى.

والريق والتربة كما في كل الأدوية، إنما هي أسباب جعلها الله تعالى لشفاء المرضى بإذنه -سبحانه وتعالى- وليس بذاتها. وهكذا ينبغي أن يَفهم المؤمنُ.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سمعت رجلًا من أسلمَ قال: ((كنتُ جالسًا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لُدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، إن شاء الله)).

يعني: لم يضرك مثل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته.

وقوله: "لدغت". يعني: بصيغة المجهول. وسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الذي لدغه؟ فقال: عقرب، فعلمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يقيه من شر ذلك. وقوله: ((أعوذ بكلمات الله التامات)).

قال في (النهاية): "إنما وصفها بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب، كما يكون في كلام الناس".

قال المنذري: "وأخرجه النسائي كذلك، وأخرجه أيضًا مرسلًا، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث القعقاع بن حكيم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي صالح عن أبي هريرة". انتهى.

- حديث آخر، وهو كما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري: ((أن رَهْطًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- انطلقوا في سَفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله، إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعلًا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل، حتى برأ كأنما أنشط من عقال.

قال: فأوفاهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا. قال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنستأمره، فغدوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟! أحسنتم، اقتسموا، واضربوا لي معكم بسهم)).

يعني: أن هذا من الكسب المشروع الذي ليس فيه شُبهة، والحلالِ.

قال الكرماني: "الجُعل بضم الجيم: ما يُجعل للإنسان من المال على فعل".

"قطيعًا": طائفة "من الشاء" جمع شاة، وكانت ثلاثين رأسًا.

"ويتفل" وفي رواية البخاري: "ويجمع بزاقه -أي: في فِيه- ويتفل".

"حتى برأ سيد أولئك كأنما أنشط من عقال": أي: أُخرج من قيد.

"فأوفاهم": أي: أوفى ذلك الحي للصحابة جُعلهم الذي صالحوهم عليه.

"فقالوا -أي: بعض الصحابة لبعضهم- اقتسموا الشاة. فقال الذي رقى" وهو أبو سعيد الخدري كما جاء في بعض الروايات.

قال -صلى الله عليه وسلم: ((من أين علمتم؟)) وفي رواية البخاري: ((ما أدراك أنها)) أي: فاتحة الكتاب.

وعند البخاري: ((خذوها واضربوا لي معكم بسهم)) كأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد المبالغةَ في تصويبه إياهم. وفيه جواز الرقية، وبه قالت الأئمة الأربعة، وفيه جواز أخذ الأجرة.

وفي الحديث أعظم دليل على أنه يجوز الأجرةُ على الرقى والطب، كما قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. 

وأما الأجرةُ على تعليم القرآن فأجازها الجمهور بهذا الحديث، وبرواية البخاري: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله)) وحرَّمه أبو حنيفة، قاله ابن رسلان. ولكن أجازه متأخرو الحنفية للضرورة، يعني: لضرورة أن الناس لا يحفظون القرآنَ إلا إذا كان هناك مَن يتفرغ لتحفيظهم، وهو يحتاج إلى المعاش فيساعدونه في ذلك.

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه".
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